
الإثنين 2021/07/12 10

السنة 44 العدد 12117 اقتصاد

 الريــاض – توقع صندوق النقد الدولي 
في تقريــــر حديث عن قطاع الإســــكان في 
السعودية استمرار النمو القوي للإقراض 
العقاري الســــكني في البلد الخليجي في 
ظــــل البرامج الحكوميــــة الداعمــــة لنمو 

الطلب وتعزيز العرض في القطاع.
المـــادة  مشـــاورات  تقريـــر  وأشـــاد 
الرابعة لصنـــدوق النقد بـــدور البرامج 
والتنظيمات الحكومية لتحســـين البيئة 
التنظيمية في قطاع الإسكان الذي يعتبر 
أحـــد أبرز أولويـــات ولي العهـــد الأمير 
محمد بـــن ســـلمان الذي يقود سياســـة 

التحول الاقتصادي وفق ”رؤية 2030“.
وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
زيـــادة نســـبة التملـــك بين الســـعوديين 
تجـــاوزت الســـتين فـــي المئة بينمـــا زاد 
المعروض الســـكني إلـــى 334 ألف وحدة 
ســـكنية فـــي العـــام الماضـــي، وإيجـــاد 
الحلول الرقميّة لتسريع آلية الاستحقاق 

السكني.
بجهـــود  الصنـــدوق  تقريـــر  ونـــوه 
برنامج ”سكني“ في زيادة عدد الخيارات 
الســـكنية والحلول التمويليـــة المتنوعة 
وتقـــديم 266 ألف قرض ســـكني وأراضٍ 

مجانية خلال 2020.
مكّـــن  البرنامـــج  أن  إلـــى  ولفـــت 
المســـتفيدين من الأســـر الســـعودية من 
الحصـــول على قـــروض عقاريـــة مدعمة 
تصـــل إلـــى 500 ألـــف ريـــال (133.4 ألف 
الأربـــاح  مدفوعـــات  دعـــم  مـــع  دولار) 

المستحقة للمقرض.
الدعـــم  ويحـــدد برنامـــج ”ســـكني“ 
بحســـب الدخـــل وعـــدد أفراد الأســـرة، 
إضافـــة إلى توفيـــر برنامـــج لضمانات 

التمويل العقاري للأسر الأقل دخلاً.
وارتفعـــت قيمـــة التمويـــل العقاري 
الســـكني 84 في المئة خلال العام الماضي 
لتصل إلـــى 136 مليار ريـــال (36.3 مليار 
دولار)، وشـــكلت القـــروض المدعومة من 
برامج الإسكان الحكومية 96 في المئة من 

هذه القيمة.
ويواصـــل الإقـــراض العقـــاري نموه 
بخُطى سريعة في ظل البرامج الحكومية 
الداعمـــة للطلـــب والعـــرض فـــي قطـــاع 

الإســـكان، وتضاعـــف حجـــم القـــروض 
العقاريـــة خـــلال العامـــين الماضيين إلى 
حوالي 18 في المئـــة من مجموع الائتمان 

المصرفي.
ولفـــت تقرير صنـــدوق النقد الدولي 
إلى استقرار أسعار العقارات طيلة العام 
الماضي، عقب تراجعها الحاد خلال المدة 

الفاصلة بين 2015 و2019.

كمـــا تحســـنت البيئـــة التنظيميـــة 
لسوق الإســـكان من خلال تسريع العديد 
مـــن الإجـــراءات منهـــا آليـــة تراخيص 
البناء وإعفاء المســـكن الأول من ضريبة 
التصرفات العقارية من أكتوبر 2020، بما 
لا يزيد عن مليـــون ريال (270 ألف دولار) 

من سعر الشراء.
وقد أســـهم ذلك في زيادة نسبة تملك 
الأسر السعودية للمساكن من 47 في المئة 

عـــام 2016 لتتجاوز 62 في المئة في نهاية 
العام الماضي.

ونما المعروض من العقارات السكنية 
من خلال إتاحة شركات التطوير العقاري 
حوالـــي 344 ألف وحدة ســـكنية جديدة 
خـــلال عام 2020 بنســـبة زيادة بلغت 4.1 

في المئة مقارنة بالعام 2019.
وتم توفيـــر 30 فـــي المئـــة مـــن هذه 
الوحدات من خـــلال البرنامج الحكومي 
”شراكات“ بالتعاون مع القطاع الخاص، 

ومنصة ”إتمام“ للمطوّرين العقاريين.
التـــي  الرقميـــة  الحلـــول  وتمكنـــت 
للهواتـــف  ”ســـكني“  تطبيـــق  يتيحهـــا 
الذكية من تعزيز كفاءة ســـوق العقارات 
السكنية من خلال تســـريع آلية التحقق 
من استيفاء شـــروط الاستحقاق وتقديم 

الطلبات.
كما قامـــت بتســـهيل الحصول على 
الحلول التمويلية الملائمـــة، إضافةً إلى 
تطبيـــق برنامـــج ”إيجـــار“ ومـــا يوفره 
مـــن حلـــول رقمية في ســـوق الإيجارات 
لزيادة الشـــفافية والكفـــاءة عبر توحيد 
عقود الإيجـــار الإلكترونية ووضع إطار 
تنظيمـــي لشـــركات الوســـاطة العقارية 
وربط المؤجرين بالمســـتأجرين من خلال 

منصّة رقميّة.

نمو التمويل العقاري يتصدى

لأزمة الإسكان في السعودية

القطاع يجني ثمار الإصلاح

 واشــنطن – أكــــد البنــــك الدولي الأحد 
أن غياب الرؤية الاستشــــرافية والتنموية 
لبعض دول المنطقة العربية فاقم تداعيات 
جائحــــة كورونــــا وزاد مــــن انعكاســــاتها 

السلبية اقتصاديا واجتماعيا.
وقــــال نائــــب رئيــــس البنــــك الدولي 
لشــــؤون الشرق الأوسط وشــــمال أفريقيا 
فريــــد بلحاج في مقابلة مــــع وكالة الأنباء 
الكويتيــــة الرســــمية إن ”وقــــع الجائحــــة 
الصحية كان سلبيا وقويا على اقتصادات 
العالم ككل، إلا أن منطقة الشــــرق الأوسط 
ودول شــــمال أفريقيــــا الأكثر تضــــررا إذ 
ارتفعت نسب الفقر فيها وبلغت القطاعات 
الصحية في بعض الدول حافة الانهيار“.

وظهرت التأثيرات الســــلبية للجائحة 
على الصعيــــد الاجتماعي جليــــا بارتفاع 
نســــب الفقر إلــــى معدلات غير مســــبوقة. 
وقال بلحاج ”زادت نسبة الأشخاص الذين 
يعيشون تحت خط الفقر في لبنان إلى 56 

في المئة وفي تونس 21 في المئة“.
ورأى أن مــــردّ عمق التأثير الســــلبي 
للجائحــــة غيــــاب النظــــرة الاستشــــرافية 
دول  لبعــــض  الواضحــــة  والتنمويــــة 
المنطقة وغياب القرار السياســــي المتعلق 

بالإصلاحات فيها.
وأشــــار بلحاج إلى أن الجائحة زادت 
التراكمــــات ولا بــــد من عدم اســــتخدامها 
كذريعة للوضع الكارثي الذي وصلت إليه 

بعض دول المنطقة.
ويصنــــف البنك الدولــــي تجارب دول 
المنطقــــة مع الجائحــــة إلى فئتــــين؛ الفئة 
الأولى هي الــــدول القادرةُ علــــى مجابهة 
الأزمــــة الصحية والمتفاعلــــةُ مع الجائحة 
بصورة إيجابية مثــــل المغرب الذي وصل 
عــــدد الذين تلقوا التطعيمــــات فيه إلى 10 

ملايين نسمة، إضافة إلى دول الخليج.
أمــــا الفئة الثانيــــة فهي الــــدول التي 
اســــتغرق تجاوبها مع الجائحة والتفاعل 

معها وقتــــا أطول ولم تكن على مســــتوى 
التحدي، لعدة أســــباب منها انعدام القرار 
السياســــي أو عــــدم القــــدرة علــــى اتخاذ 

القرارات وتفعيلها.
وتســــببت الأزمة الصحيــــة في إيقاف 
وتعديل وإعادة الجدولــــة الزمنية للعديد 
من مشــــروعات البنــــك الدولي فــــي بلدان 
المنطقــــة العربيــــة، ممــــا أشــــاع القلق من 
تضــــرر أصحــــاب الأعمــــال وخاصــــة من 

يديرون المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ففــــي حين وجــــه الدعم للتجــــاوب مع 
تداعيــــات الأزمة علــــى المســــارين الطبي 
تأمــــين  علــــى  العمــــل  تم  والاجتماعــــي 
اللقاحات المضادة لكورونا وتغيير برامج 
تمويل البنى التحتية والدخول في برامج 
لمحاربــــة الفقــــر والتغطيــــة الاجتماعيــــة 

وبرامج للقاحات.
ويؤكد بلحــــاج أن جل اهتمــــام البنك 
الدولــــي فــــي ضــــوء الجائحــــة الصحية 
العالميــــة تركز علــــى الإحاطــــة بالطبقات 
الاجتماعيــــة الأكثر تضــــررا، إذ تم العمل 
على تقديم التوصيات والتمويل المباشــــر 
لمعظم دول المنطقة باستثناء دول الخليج.

وقدم البنــــك، على ســــبيل المثال، إلى 
لبنــــان حوالي 246 مليــــون دولار للتغطية 
الاجتماعية في بلد يواجه الانهيار وشعب 
يعانــــي الفقر، لكن يبقى قبــــول هذا الدعم 
في حاجة إلى قرار سياســــي بين مكونات 

الطبقة السياسية اللبنانية.
وفـــي ما يتعلق بالمشـــاريع الصغيرة 
والمتوســـطة فـــي المنطقـــة وضـــع البنك 
الدولي خطة ترتكز على ثلاثة مستويات 
لمواجهـــة تداعيات الجائحـــة، أولها دعم 
القطـــاع الصحي والثاني دعم المشـــاريع 
الصغيرة والمتوســـطة وتقديم المســـاعدة 
لاســـتمرارها وعدم انهيارهـــا، أما ثالث 
الفقـــر  مكافحـــة  فـــي  فتمثـــل  مســـتوى 

وتداعياته الاجتماعية.

وقال بلحــــاج إن ”معظــــم اقتصادات 
دول المنطقة ترتكز على المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة، وجاء الأثر السلبي للجائحة 

على القطاع الخاص قويا جدا“.
وأشــــار إلــــى أن البنــــك لا يــــزال يركز 
علــــى ضــــرورة مراجعــــة دور الدولــــة في 
دعم الاقتصــــاد والانتقال من دور المهيمنة 
عليــــه إلى دور الرقابة والمتابعة إذا أرادت 
امتصــــاص واســــتيعاب الأيــــدي العاملة 

الداخلة إلى سوق العمل.
ويعتبــــر القطاع الخــــاص الأكثر قدرة 
على استيعاب الأرقام الكبيرة من الداخلين 
إلى ســــوق العمل خــــلال الفترة المقبلة في 

حين يعجز القطاع الحكومي عن ذلك.

وفي ضــــوء النمو الديمغرافي الحالي 
من المستحيل اســــتيعاب الأعداد الجديدة 
مــــن العاطلــــين عــــن العمل فــــي الوظائف 
الحكوميــــة، ما يعتبر تحديــــا وفي الوقت 
نفســــه فرصة لاســــتخدام الطاقات الشابة 
فــــي تنويــــع الاقتصــــاد وزيــــادة الإنتاج 

والإبداع عبر القطاع الخاص.
وقال بلحاج إنه ”بنظرة استشــــرافية 
حتى العام 2050 سيدخل إلى سوق العمل 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

نحو 300 مليون شاب“.
وللخروج من هذا النفق والقضاء على 
الفقر يطالب الكثير مــــن الخبراء بتعظيم 
الاســــتثمار في البشــــر والرعاية الصحية 
والحوكمــــة التي تعني فصــــل الملكية عن 
الإدارة والقــــدرة علــــى تكريــــس مفهــــوم 
دولــــة القانــــون لتعزيز مبادئ الشــــفافية 
الأساســــية  البنية  واســــتثمار  والإفصاح 

والتكنولوجية.
ولا تكتمل المنظومة دون تطبيق قواعد 
الســــوق في توزيع الموارد، مع ضرورة أن 
تكــــون هذه الســــوق منظمــــة ومراقبة بما 

يحقق عدالة المنافسة.

البنك الدولي قلق من الفقر

 في المنطقة العربية
حملت تحذيرات البنك الدولي حول احتمال اتســــــاع رقعة الفقر في منطقة 
الشــــــرق الأوسط وشــــــمال أفريقيا بســــــبب ضعف الخطط التنموية في ظل 
المشكلة الصحية أخبارا محبطة لحكومات الدول التي وجدت نفسها تائهة 

بين مواجهة جائحة كورونا وحماية الناس اجتماعيا.

صانعـــو  يســـتحضر   – نيويــورك   
السياسات النقدية في بنوك مركزية الأزمة 
الماليـــة العالمية فـــي 2008 أثناء البحث عن 
إيجاد حل لمشـــكلة ارتفاع أســـعار المنازل، 
وهي معضلة تبدو فـــي طليعة الأولويات، 
حيث يناقشـــون إبطاء مشتريات الأصول 

وحتى رفع أسعار الفائدة.
وبينمـــا يبدو ســـحب التحفيـــز ببطء 
شـــديد قد يؤدي إلى المخاطـــرة بتضخيم 
العقارات وتفاقم مخاوف الاستقرار المالي 
على المدى الطويل يرى خبراء أن التراجع 
بشـــدة يعني زعزعة الأسواق ودفع أسعار 
العقـــارات للانخفاض ما يهـــدد الانتعاش 

الاقتصادي من الجائحة.
ويلتقي محافظو البنـــوك المركزية في 
نيوزيلنـــدا وكنـــدا وكوريـــا الجنوبية في 
وقت لاحق هذا الأســـبوع لوضع سياســـة 
مرنة تتســـق مع ارتفاع أســـعار المســـاكن 
بهدف الابتعـــاد عن دائرة انفجـــار فقاعة 

عقارية محتملة.
وتأتي الخطوة في حين يشير مسؤولو 
الاحتياطـــي الفيدرالـــي الأميركـــي الذين 
يفضلون تقليص برنامج شـــراء السندات 
المدعومة بالرهـــن العقاري، والتي قد تزيد 
الطلب على الإســـكان في ســـوق ســـاخنة 
بالفعل، إلى ارتفاع أســـعار كأحد أســـباب 

القيام بذلك.
ووفقًا لتصنيف بلومبيرغ إيكونوميكس، 
يتصارع صانعو السياسة في نيوزيلندا مع 
سوق العقارات الأكثر سخونة في العالم، فقد 
حصـــل البنك المركزي الـــذي يجتمع الأربعاء 
المقبـــل علـــى أداة أخـــرى لمعالجة المشـــكلة 
وتوضح توقعاته لســـعر النقد الرســـمي أنه 
ســـيبدأ في الارتفاع في النصـــف الثاني من 

عام 2022.
وفـــي مواجهة انتقـــادات لـــدوره في 
البنـــك  كان  المســـاكن،  أســـعار  تأجيـــج 
المركزي الكندي من بـــين أوائل البنوك من 
الاقتصـــادات المتقدمـــة التـــي تحولت إلى 
سياســـة أقل توســـعية، مع جولـــة أخرى 
من التناقـــص التدريجي المتوقعة في قرار 

بشأن سياسته هذا الأسبوع.
وحذر البنك المركزي الكوري الجنوبي 
الشهر الماضي من أن العقارات ”مبالغ فيها 
وأنّ عبء سداد ديون الأسر  بشـــكل كبير“ 
يتزايد، لكن تفشـــي الوباء قد يكون مصدر 
قلق أكثر إلحاحًا في اجتماع مجلس إدارة 

البنك الخميس المقبل.
وفي أكبـــر إعادة تفكير اســـتراتيجية 
منذ إنشـــاء اليـــورو، رفع البنـــك المركزي 
الأوروبـــي هـــذا الشـــهر هـــدف التضخم 
الخاص به. وفي إشـــارة لضغوط الإسكان 
ســـيبدأ المســـؤولون بالنظر فـــي تكاليف 
الإســـكان المشـــغول بملكية في مقاييسهم 

التكميلية للتضخم.
وفي حين أشـــار بنك إنجلترا المركزي 
الشـــهر الماضـــي إلى عدم ارتياحه بشـــأن 

ســـوق الإســـكان في المملكة المتحـــدة، أكد 
نظيـــره النرويجـــي أنه قلق بشـــأن تأثير 
أسعار الفائدة المنخفضة للغاية على سوق 

الإسكان وخطر تراكم الاختلالات المالية.
واســـتخدم بنـــك التســـويات الدولية 
تقريره السنوي الذي صدر الشهر الماضي 
للتحذير من أن أســـعار المنازل قد ارتفعت 
بشـــكل حاد خلال الوباء أكثر مما تشـــير 
الأساســـيات، مما يزيد من ضعف القطاع 

إذا ارتفعت تكاليف الاقتراض.
ويعتقد كازو موما، الذي كان مسؤولاً 
عـــن السياســـة النقديـــة في بنـــك اليابان 
المركـــزي أن كيفيـــة قيام البنـــوك المركزية 
بتقديم دعم تدريجي للقطاع دون الإضرار 
بحاملي الرهـــن العقاري ســـتكون تحديًا 

رئيسيًا.

ونسبت وكالة بلومبرغ إلى موما، الذي 
يعمـــل كخبير اقتصادي في معهد ميزوهو 
للأبحاث قوله إن ”السياســـة النقدية أداة 
فظة“. وأضاف ”إذا تم اســـتخدامه لبعض 
الأغراض المحددة مثل تقييد أنشطة سوق 
الإسكان، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل أخرى 

مثل المبالغة في التعافي الاقتصادي“.
لكن عدم التصـــرف يحمل معه مخاطر 
أخـــرى، إذ يُظهـــر التحليـــل الـــذي أجرته 
أســـواق  أن  إيكونوميكـــس  بلومبيـــرغ 
الإســـكان تُظهـــر بالفعـــل تحذيـــرات على 
غرار الفقاعة العقاريـــة في 2008، مما أثار 
التحذيرات من الاختلالات المالية وتعميق 

عدم المساواة.
وتُصنـــف نيوزيلندا وكندا والســـويد 
على أنها أســـواق الإســـكان الأكثر عرضة 
للمخاطـــر كمـــا أن بريطانيـــا والولايـــات 
المتحـــدة أيضًا بالقرب مـــن قمة تصنيفات 
المخاطـــر، اســـتنادا إلى مؤشـــرات وكالة 
بلومبرغ، التي تركـــز على الدول الأعضاء 

في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وفـــي ظـــل الضبابيـــة التـــي ترافـــق 
الأســـعار، فـــإن الســـلطات النقديـــة فـــي 
الاقتصادات ذات الأســـر المثقلـــة بالديون، 
وبينما تســـعى إلى الابتعـــاد عن أوضاع 
الأزمات، ستحتاج إلى توخي الحذر بشكل 

خاص.
وقالت أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة 
الاقتصاديـــين فـــي منطقة آســـيا والمحيط 

الهادئ في ناتيكسي، إن ”أسعار العقارات، 
كما هو الحال مع أسعار الأصول الأخرى، 
ستســـتمر في الانتفاخ طالما ظلت السيولة 

العالمية وفيرة للغاية“.
واســـتدركت هيريرو، التـــي عملت في 
البنـــك المركزي الأوروبـــي وصندوق النقد 
الدولـــي، ”لكن التداعيات أشـــد بكثير من 
أســـعار الأصول الأخرى لأنهـــا تؤثر على 

الأسر على نطاق أوسع بكثير“.
ونظـــرا لأن العديد مـــن الاقتصادات لا 
تزال تقاوم الوباء أو تبطئ نمو القروض، 
فقـــد يبحـــث محافظـــو البنـــوك المركزية 
عـــن بدائـــل لارتفاع أســـعار الفائـــدة مثل 
التغييرات في حدود القرض إلى القيمة أو 
ترجيح مخاطـــر الرهون العقارية المعروفة 

بالسياسة الاحترازية الكلية.
ومـــع ذلك، فـــإن مثل هـــذه الإجراءات 
ليست مضمونة للنجاح لأن الديناميكيات 
الأخرى مثل عدم كفاية العرض أو سياسات 
الضرائـــب الحكومية هـــي متغيرات مهمة 

للإسكان أيضًا.
وبينمـــا تتدفـــق الأمـــوال الرخيصـــة 
باستمرار من البنوك المركزية، فمن المرجح 
أن تواجه مثل هذه الإجراءات صعوبة في 

كبح جماح الأسعار.
ويقـــول غونثـــر شـــنابل مـــن جامعة 
لايبزيـــغ، وهو خبير في الأنظمـــة النقدية 
الدولية إن ”أفضل نهج هو وقف المزيد من 
التوســـع في ميزانيات البنـــوك المركزية“. 
وأضـــاف ”كخطـــوة ثانيـــة، يمكـــن زيادة 
أســـعار الفائـــدة بطريقـــة بطيئـــة للغاية 

وجادة على مدى فترة زمنية طويلة“.
أمـــا الاحتمال الآخـــر هو أن أســـعار 
المســـاكن تصل إلـــى قمة طبيعيـــة. فمثلا، 
انخفضـــت الأســـعار فـــي بريطانيـــا لأول 
مرة منذ 5 أشـــهر في يونيـــو الماضي، في 
إشـــارة إلى أن السوق ربما تكون قد فقدت 
الزخم إذ كان مـــن المقرر أن ينتهي الحافز 

الضريبي.
فـــي المقابل، لا توجد علامـــة على ذلك 
في الولايات المتحدة إذ لا يزال الطلب قوياً 
رغم ارتفاع الأســـعار القياســـي، فقد زادت 
مبيعات المنازل في جميع مناطق البلاد في 
مايو الماضي مع تســـجيل الشمال الشرقي 

والغرب أكبر المكاسب.
ويرى جيمس بوميروي المحلل في بنك 
أتش.أس.بي.ســـي أنه في حـــين أن التنقل 
في طفرة الإسكان لن يكون سهلاً بالنسبة 
إلى البنوك المركزية، فقد لا يكون الوقت قد 

فات لتفادي الأزمة التالية.
وقال ”يظل طلب المالك مقابل الشـــراء 
القائم على المضاربة محركًا قويا للنمو ولا 
تظهر البنوك إشـــارات على نوع الإقراض 
الفضفـــاض الـــذي ســـبق الأزمـــة المالية 

العالمية“.
وأوضح أنه إذا كانت أســـعار المساكن 
ترتفع بســـبب التحول فـــي العرض مقابل 
الطلـــب، الذي أحدثه الوباء بســـبب المزيد 
مـــن العمـــل عن بعـــد والأشـــخاص الذين 
يريـــدون مســـاحة أكبر، فقـــد لا يؤدي ذلك 
لحدوث أزمة بنفـــس الطريقة التي حدثت 
بها طفرات الإســـكان الســـابقة. وقال ”قد 
تنشـــأ المشـــاكل بشـــكل أكبر، مـــع خروج 
الشباب بأسعار أعلى من سلم العقارات“.

ــــــر خبراء أن الأســــــعار المرتفعة للمنازل في معظم أنحــــــاء العالم والتي  اعتب
بدأت في الظهور منذ عدة أشــــــهر تشكل الآن اختبارا رئيسيا لقدرة البنوك 
المركزية على الســــــيطرة على هذا المسعى، والذي لم تفلح معه قيود الإغلاق 
أو حتى خفض أسعار الفائدة، لتجنب حدوث فقاعة عقارية محتملة قد تكون 

تداعياتها كارثية.
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